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 أطراف الحق :الثاني درس ال
اسم  هلية وجوب ناقصة ،أفتكون له  حيا،تثبت الشخصية القانونية للشخص الطبيعي بولادته 

 .كما تمنح الشخصية القانونية لشخص الاعتباري بتوافر مجموعة من الشروط وموطن، ،ذمة مالية،

 .الشخص الطبيعي :الأول المبحث 

حيث  و عرقه،أيا كان لونه أي كل كان بشري ألى كل انسان إ يينصرف مصطلح الشخص الطبيع

ساسيا كما تمثل الجانب الذي أالتي تعد ركنا  ة الشخصية القانونيةمنحته مختلف القوانين الوضعي

 (93) .هلية اكتساب الحقوق و تحمل الالتزاماتأيحدد الجهة صاحبة الحقوق التي تخول له 

 .بداية ونهاية الشخصية الطبيعية :الأول المطلب 

 .بداية الشخصية الطبيعية :الأول الفرع 

من ق م ج  20/1بتمام ولادته حيا ،حسب ما نصت عليه المادة  للإنسانالشخصية الطبيعية  أتبد

مه أويقصد بالميلاد خروج المولود وانفصاله عن  ،....."شخصية الانسان بتمام ولادته حيا أتبد" 

التعرف على ويمكن  الشخصية القانونية ولادة الشخص حيا و لو للحظات، أويشترط لبد انفصالا تاما،

 (94).حياة المولود ببعض المظاهر كالصراخ و الحركة و التنفس

يجب اثبات واقعة الولادة في "نه أى من ق م ج عل 24شخصية نصت المادة تاريخ بداية ال ولإثبات

درج بالسجلات يجوز الاثبات أو تبين عدم صحة ما أواذا لم يوجد هذا الدليل  لسجلات المعدة لذلك،ا

ومن بين هذه الاجراءات ما  ب الاجراءات المنصوص عليها في قانون الحالة المدنية،سي طريقة حأب

استصدار حكم  المتعلق بالحالة المدنية  من وجوب 23-43مر رقموما يليها من ال  41نصت عليه المادة 

 (95) .جل المحدد للتصريح بالولادةقضائي عند تجاوز ال 

منه ودون الحاجة   بإقرار ب ال :  (96)فهم مرتبين كما يليللأشخاص المكلفين بالتصريح  ما فيما يتعلقأ

 –ادارة المستشفى التي تمت فيها الولادة  –م شريطة اثبات العلاقة الزوجية ال  –واقعة الزواج  لإثبات

اذ تمت الولادة خلال سفر بحري  –م ه اذا كانت الولادة خارج مسكن ال الشخص الذي ولدت الام عند

ويحرر عقد الميلاد قائد  م،من الولادة بناء على تصريح من الب أو ال يوم  10يحرر عقد الميلاد خلال 

كل شخص وجد مولودا اذا كان الولد مجهول النسب فيتعين على  –السفينة مع ذكر ظروف الولادة 

 (97) .التابعة لمكان العثور عليه لى ضابط الحالة المدنيةإن يصرح به حديث الولادة أ

 :المركز القانوني للجنين -

                                                           
 .89المرجع السابق ،ص :  عجة الجيلالي(93)
 .58المرجع السابق ،ص:فريدة محمدي زواوي  (94)
 .15المرجع السابق ،ص : عبد المجيد زعلاني  (95)
 .8910-02-89المؤرخ في  20-10من قانون الحالة المدنية رقم  82أنظر المادة  (96)
 ..11-12،ص  نفسهالمرجع :  عجة الجيلالي(97)
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ن يولد أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أعلى " من ق م ج  20نصت المادة  

 ة القانونية،يشرط تمام الولادة حيا لاكتساب الشخص اعتمد المشرع ، الملاحظ من نص المادة أن"حيا

مر لا أن الجنين يتمتع بكافة الحقوق المدنية و هو أالسابقة العامة التي قد توحي بوبدلا من الصيغة 

كثر مجال تمتع الجنين بالحقوق و الذي يتحدد بنص أاختار المشرع صيغة تضيق  يستقيم مع الواقع،

 (98) .كثر اتفاقا مع الواقعأنها أالقانون كما 

،كما  (100) من قانون السرة143و المادة  (99)  124فيثبت للحمل الحق في الميراث حسب نص المادة 

كما (101) .شهر من تاريخ الانفصالأاذا وضع الحمل خلال عشرة  وأ،بيه يكون له الحق في ثبوت نسبه لأ 

،فإذا ولد ميتا  ن يولد حياأبشرط  ،(103)يضاألى جانب حقه في الوصية إ،(102)يكون له الحق في الهبة

غير أن أهم حق يتمتع به الجنين وهو من ،(104)فإن حصته تدخل في تركة الموص ي ونوزع على الورثة 

فنجد قانون العقوبات يعترف للجنين  الحقوق لملازمة للشخصية حقه في الحياة وفي عدم التعرض،

أنه شدد ،بل (105)و يفترض حملها أحامل  امرأهبالحق في الحياة بصفة مطلقة ويعاقب كل من يجهض 

 .حفاظا على صحة الم وحياتها ذا فرضته الضرورة القصوى إلا إ،(106)م التي تجهض نفسها في عقاب ال 

 .نهاية الشخصية الطبيعية: الفرع الثاني 

 .و بالوفاة الحكميةأتنتهي الشخصية القانونية بالوفاة الطبيعية 

بموته فعلا حسب ما نصت عليه  للإنسانتنتهي الشخصية القانونية   : الوفاة الطبيعية -أولا 

ما في أ، (107)كما يمكن اثباتها بكافة الطرق  في السجلات المعدة ق م ج ،وتثبت واقعة الوفاة 20المادة 

درج في السجلات ،فإنه يجوز الاثبات بأي وسيلة أحالة عدم وجود الدليل أو تبين عدم صحة ما 

                                                           
 .18المرجع السابق ،ص : عبد المجيد زعلاني  (98)
يشترط لاستحقاق الارث أن يكون الوارث حيا أو حملا وقت " سرة على أنه من قانون الأ  821نصت المادة  (99)

 ."مع ثبوت سبب الارث وعدم وجود مانع من الارث افتتاح التركة،
يوقف ممن التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت "من قانون الأسرة على أنه  812نصت المادة  (100)

،فإن كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل و لا  اذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان واحدة

 ".تقسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها
 .المعدل و المتمم 8911-08-89المؤرخ في  88-11رقم  رةمن قانون الأس 12المادة  (101)
 "بة للحمل بشرط أن يولد حياتصح اله" من قانون الأسرة على أنه  209نصت المادة  (102)
واذا ولد توائم  تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا،" من قانون الأسرة على أنه  811نصت المادة  (103)

 ."يستحقونها بالتساوي ولو اختلف الجنس
 .825المرجع السابق ،ص :  محمد الصغير بعلي(104)
 .المعدل و المتمم وباتالعق المتضمن قانون  8988-0-01المؤرخ في  858-88الأمر رقم من  201نظر المادة أ (105)
 .المعدل و المتمم وباتالعق المتضمن قانون  858-88الأمر رقم  .من 209نظر المادة أ (106)
 .825المرجع السابق ،ص :  محمد الصغير بعلي(107)
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فحياة الانسان تنتهي إما بسبب المرض  ،(108) المنصوص عليها في قانون الحالة المدنيةحسب الإجراءات 

،كذلك قد تنتهي الحياة عن طريق ما يسمى بالموت الرحيم بدافع ....أو الهلاك  أو بسبب جريمة قتل 

 السفقة لأن إنهاء الحياة في هذه الحالة القصد منه وضع حد لمعاناة الشخص حسب ما هو معمول به

 (109) .في التشريعات الغربية

سداد ما  لى ورثته بعداكما تنتقل حقوق المتوفي  ،اةعتد الزوجة عدة الوفن تأويترتب على الوفاة 

يمكن للشخص التعبير  نه لاأانتهاء الشخصية القانونية بالوفاة ينتج عنه  نأويلاحظ  .عليه من ديون 

المتوفي قائمة ويعمل بها كما في حالة تقرير الواقف لكن استثناءا تظل الشروط التي وضعها  عن ارادته،

و كذا الحال بالنسبة للواهب و الموص ي ،حيث يلتزم الخلف  (110)لبعض الشروط المنظمة للوقف

،فإن  نه و تفاديا لعدم الاضرار بالخلفأالا  السلف و لا ينتهي هذا القيد بوفاة المشترط، بإرادةبالتقيد 

ويجب تحديد  يحقق مصلحة للمشترط أو المتصرف اليه أو الغير، شرط المنع من التصرف يجب أن

 (111). شرط المنع من التصرف بمدة زمنية محددة

اذا كان الموت الطبيعي هي النهاية المعتادة للشخص الطبيعي ،فهي ليست :  الوفاة الحكمية -ثانيا

يقصد به اعتبار الشخص والذي  النهاية الوحيدة حيث يوجد الى جانبها ما يعرف بالموت الحكمي،

و الانتهاء الحكمي هو ما يحكم به القاض ي في حالة الشخص المفقود او ،(112)الطبيعي في حكم الميت

 (113) .ق م ج 31الغائب حسب ما نصت عليه المادة 

و موته و أالمفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه و لا يعرف حياته  :بالفقدان الحكم  –أ 

وليس له موطن  ما الغائب فهو كل شخص غير حاضر في محل اقامته،أ،(114)مفقودا الا بحكميعتبر  لا

فإذا صدر الحكم بفقدانه أخذ حكم المفقود ،ولا يصدر الحكم الا بعد مرور سنة من  معلوم،

 .(115)الغياب

 :ثار المترتبة على الحكم بالفقدان الأ

سواء في مواجهة زوجته اذا كان متزوجا و في حالة صدور الحكم بفقدان الشخص فإنه يعتبر حيا 

 امواله

                                                           
 .من ق م ج 28نظر المادة أ(108)
 .19المرجع السابق ،ص :  عجة الجيلالي(109)
 8998فريلأ 21المؤرخ في  98-80وقاف رقم من قانون الأ  88نظر المادة أ (110)
 .59المرجع السابق ،ص:فريدة محمدي زواوي  (111)
 .12،ص نفسهالمرجع :  عجة الجيلالي(112)
 .201المرجع السابق ،ص : ادريس فاضلي(113)
 .من قانون الأسرة 809نظر المادةأ (114)
 .من قانون الأسرة 880نظر المادةأ (115)
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وأن  يرث من غيره،ن المفقود أويرى جمهور المالكية  مواله بين الورثة،أتقسم  لا :مواله ل بالنسبة 

من قانون  111وهو ما نصت عليه المادة ،(116)ن حياته هي الاصل الثابت قبل الحكم لم يورث لأ 

 وليس من تاريخ الحكم بالفقدان، الا من تاريخ الحكم بالوفاة،،فلا يعتبر المفقود ميتا (117)السرة

 (118)فالمفقود يرث من مات قبل الحكم بوفاته 

غير انه يجوز لزوجته ان تطلب التطليق  زوجة المفقود تبقى على ذمة زوجها،: بالنسبة لزوجته

 من ق الاسرة 03حسب ما نصت عليه المادة 

سرة فإن الحكم بالوفاة يصدر بناء من قانون ال  117المادة ع الى نص بالرجو  :الحكم بالوفاة –ب 

عدة بصدور الحكم بالوفاة نفرق بين و النيابة العامة ،و أو من له مصلحة أحد الورثة أعلى طلب 

 :حالات

 .الحالة التي يغلب فيها الهلاك: ولى الحالة الأ 

سنوات من  7يصدر القاض ي حكما قضائيا بوفاة الشخص في الحالة التي يغلب فيها الهلاك بمرور 

،وعند هذا التاريخ يؤول الارث الى من تكون له صفة الوارث ....غيابه ،كحالة الحرب والزلازل أو الحريق

 الغير فترد الى التركة أما الحصة التي استحقها في تركة بحيث تصبح حيازة الورثة لأموال الغائب نهائية،

ن يكون أنه يشترط لاستحقاق الارث لأ  ما من مات من الورثة قبل صدور الحكم فلا يرث منهأ،(119)

 من تاريخ الحكم بالوفاة،عدة المرأة المتوفي عنها زوجها أما بالنسبة لزوجته فهي تعتد ،(120) الوارث حيا

 .ولها أن تتزوج غيره

 فيها الهلاك الحالة التي لا يغلب :الحالة الثانية 

يجوز الحكم بموت المفقود ف الحروب و الحالات " من قانون السرة على أنه  113نصت المادة 

لى إمر وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض ال  ربع سنوات بعد التحري،أالاستثنائية بمض ي 

 البين من نص المادة انه في الحالات التي لا ."سنواتربع أالقاض ي في تقدير المدة المناسبة بعد مض ي 

فإنه  يغلب فيها الهلاك كالمسافر او الشخص الذي يذهب للدراسة في الخارج و لم ترد عنهم اخبار،

يكون للقاض ي السلطة التقديرية في الحالات التي يغلب فيها هلاك الشخص لتحديد المدة المطلوبة 

 .سنوات 7على ان لا تقل المدة عن والتي يتم بعدها الحكم بالموت 

 .ظهور الشخص المفقود بعد صدور الحكم بوفاته :الثالثةالحالة 

                                                           
 .80المرجع السابق ،ص:فريدة محمدي زواوي  (116)
على القاض ي عندما يحكم بالفقيد ان يحصر اموال المفقود وان " من قانون الأسرة على أنه  888نصت المادة (117)

يعين في حكمه مقدما من الاقارب او غيرهم لتسيير اموال المفقود و يتسلم ما استحقه من ميراث او تبرع مع 

 ."من هذا القانون  99مراعاة احكام المادة 
 88،ص نفسهالمرجع : فريدة محمدي زواوي  (118)
 .18المرجع السابق ،ص : عبد المجيد زعلاني  (119)
 .من قانون الأسرة 821نظر المادةأ (120)
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،فقد  الشخص قد مات عن يقينولا يعد ذلك  ن الحكم الصادر على المفقود يعتبر بمقتضاه ميتا،إ

المفقود هو فموت  نه لا يزال على قيد الحياة،أن يظهر الشخص المفقود بعد الحكم عليه على يحدث وأ

يضا أكما يترتب على ذلك  ويترتب على ذلك الغاء الحكم بالوفاة من طرفه، موت حكمي و ليس حقيقي،

ويسترجع ما  ،(121) يسترد أمواله اذا تم توزيعها بين الورثة فقود يستعيد شخصيته القانونية و ن المأ

موال التي يكون الورثة قد تصرفوا أما ال  ،(122)و موصيهأمواله ،ونصيبه من تركة مورثه أبقي عينا من 

ن بعض أحظ لا ،ويقع عبئ الرد على الورثة ،والم(123)و ما بيع منهاأسترجع ما بقي منها  فيها بحسن نية في

 .يرون خلاف ذلك حيث لا يسترد المفقود شيئا من امواله مراعاة لحسن نية الورثة و الغير الفقهاء 

نه أوا على ن جمهور الفقهاء اجمعأ،الا الجزائري حكما لها  ما بالنسبة لزوجته ،فلم يضع المشرعأ،(124)

ول صحيح في ن الزواج ال ول لأ ال  فهي لزوجها اذا ظهر المفقود قبل دخول الزوج الثاني بالزوجة،

ما في حالة زواجها ودخولها فوفقا للمذهب المالكي أذا ظهر المفقود كان الزواج باطلا ،إف الظاهر،

 (125) .ول بدخول الثانيتسقط عصمة الزوج ال 

 مميزات الشخصية الطبيعية :الثانيالمطلب 

 الاسم: الأول الفرع 

خاصا، فهو العلامة التي تميز  تعيينا قرانهأالاسم هو التسمية التي تطلق على الشخص لتعيينه بين 

يعد أهم عنصر لتمييز الشخص عن غيره بالمجتمع الذي يعيش فيه  ،كما أنه(126)كل شخص عن غيره

 وللاسم معنيان، ،(127) وذلك خوفا من الخلط بين الشخاص فيصعب التعرف غلى الشخص المخاطب

 24/1حسب ما نصت عليه المادة  والمعنى الثاني وهو اللقب، المعنى الضيق ويقصد به الاسم الشخص ي،

 43و المادة  ."ولادهأشخص لقب واسم فاكثر ولقب الشخص يلحق  ن يكون لكلأيجب " من ق م ج 

تبين في عقد الميلاد والسنة و الشهر و اليوم و الساعة و المكان و جنس " من قانون الحالة المدنية 

نواع الاسم ،كيفية أاول نوفي مايلي نت، (128) ..."سماء و القاب أالطفل و الاسماء التي اعطيت له و 

 .ومميزاته المدني،اكتساب الاسم 

                                                           
 .211،ص2088،دروس في نظرية الحق،دار هومة،الجزائر، مدخل الى العلوم القانونية: محمد سعيد جعفور  (121)
 .209المرجع السابق ،ص :  فاضلي ادريس(122)
 .من قانون الأسرة 885المادة  أنظر  (123)
 98المرجع السابق ،ص :  عجة الجيلالي(124)
 .82المرجع السابق ،ص:فريدة محمدي زواوي  (125)
المدخل لدراسة القانون،نظرية القانون و نظرية :مجدي حسن خليل و الشهابي ابراهيم الشرقاوي (126)

 .212،ص2009الحق،مكتبة الجامعة،الاردن،
نظرية -نظرية القانون -نظرية الدولة-مدخل لدراسة علم القانون : خالد وليد الحداد -مهند وليد الحداد (127)

 291،ص2001ردن، ،ة وراق للنشر و التوزيع،عمان ،الأ مؤسس-الحق
 02-81المتعلق بالحالة المدنية المعدل و المتمم بالقانون رقم  8910فيفري  89المؤرخ في  20-10الأمر رقم  (128)

 .2081يناير80ؤرخ في الم
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 .أنواع الاسم: أولا 

خرى يحميها القانون اذا استعملت بطريقة غير شرعية وحمايتها تكون بقدر حماية أنواع أللاسم  

 :وتشمل  الاسم المدني،

على الشخص بحيث  ر هو الاسم الذي يشتهر به الشخص وهو ما يطلقه الجمهو : اسم الشهرة  -أ 

ن يكتب اسم الشهرة في ألذا لا يجوز  الرسمي، سمهلا يعني فقدانه  لاوهذا  يمارس نشاطه ويعرف به،

،ونظرا لشيوع استخدام هذا الاسم فإن حق الشخص يتعلق به (129) وراق والمستندات الرسميةال 

 (130) .الرسمي ن الاسم المدني الحقيقيأنه شأويصبح محلا للحماية القانونية ش

على نفسه ،وهو نوع من أسماء الشهرة وهو مألوف في اسم يطلقه الشخص : الاسم المستعار  -ب 

الوساط الدبية و الابداعية، وقد يهدف الى تحقيق أغراض معينة كإخفاء الشخصية الحقيقة أو 

 (131) .لاكتساب الشهرة

،وقد يطلقه الشخص يمارس به تجارته  و التاجر  يستخدمه  الاسم الذي  هو:الاسم التجاري  -ج 

صناعي كما ان له قيمة مالية لأنه يعد عنصر من عناصر المحل التجاري، لذا  على مشروع تجاري او 

 (132) .يجوز التصرف فيه و التنازل عنه

  .كيفية اكتساب الاسم: ثانيا 

 العائلي بعدة طرق  يكتسب الاسم: كيفية اكتساب الاسم العائلي – أ

  اذا كان الزواج شرعيا، بيهفينسب الولد لأ  وهو الطريق الطبيعي لاكتساب الاسم،: النسب -8

 "من ق م ج في نصها على أنه  24ن اللقب ينتقل إلى الولاد بقوة القانون حسب نص المادة أي أ(133)

،وعبارة الحاق اللقب " ولقب الشخص يلحق أولادهيجب أن يكون لكل شخص لقب و اسم فأكثر  

الصحيح و بالإقرار و بالبينة و بنكاح بالأولاد  تفيد افتراض واقعة النسب و تثبت هذه الواقعة بالزواج 

ينسب الولد  "من قانون السرة 71نص المادة  حسب ما(134)الشبهة و بكل نكاح تم فسخه بعد الدخول 

 .من ذات القانون  74والمادة  .تصال ولم ينفه بالطرق المشروعةلأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الا

                                                           
نظرية -نظرية القانون -نظرية الدولة-مدخل لدراسة علم القانون : خالد وليد الحداد -مهند وليد الحداد(129)

 .298،ص2001عمان ،الاردن، ، مؤسسة وراق للنشر و التوزيع،-الحق
 .851ص،2005دراسات في المدخل الى العلوم القانونية ،دار الخليج،عمان،:حسن حرب الصاصمة  (130)
 .815ص  السابق،المرجع  :محمد الصغير بعلي(131)
 ..815ص ،نفسهالمرجع (132)
 .81المرجع السابق ،ص:فريدة محمدي زواوي  (133)
 .800،صالمرجع السابق :  عجة الجيلالي (134)
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ن يمنح  أمن قانون الحالة المدنية يجوز لضابط الحالة المدنية  47/7حسب المادة : القانون  -2

حيث يعين  سماء،أ يةأو المولود من ابوين مجهولين والذين لم ينسب لهم أويختار اسم للطفل اللقيط 

 (135) .و اسمه العائلي أخرها هو لقبه  أسماء يكون الطفل بمجموعة من ال 

 كيفية اكتساب الاسم الشخص ي –ب 

يختار السماء الب أو الم او في حالة عدم " من قانون الحالة المدنية على أنه  47المادة نصت   

  وجودهما المصرح

يجب أن تكون السماء جزائرية ويجوز أن يكون غير ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين 

 ."معتنقين ديانة غير الديانة الاسلامية

الجزائري  جعل اختيار السماء من طرف الب أو الم أو المصرح  ن المشرعأيبدو من نص المادة     

لا امتنع ضابط الحالة إو  على أن تكون أسماء جزائرية  وهذا عن طريق وضع قائمة بأسماء محددة،

أما بالنسبة للأولاد المولودين من أبوين غير مسلمين فإنه يجوز  المدنية عن اعطاء المولود هذا الاسم،

 . اء غير جزائريةلهم اتخاذ أسم

 :للاسم خصائص عديدة نذكر منها :  خصائص الاسم: ثالثا

كعدم استعمال  -التقادمفلا تحكمه قواعد   –يسقط بمرور الوقت لا و الاسم  كتسب ي لا-

 .بهذا الاسم بمناداته،فيعتاد الاشخاص  الحقيقي هاسم الشخص لاسم غير 

لا باتباع الاجراءات القانونية اللازمة إ ارادته،و تصحيحه بمحض ألا يجوز للشخص تغيير اسمه -

 .حماية لمصالح الغير و عدم الاضرار بهم و اللقب العائلي،أسواء تعلق الامر بالاسم الشخص ي 

 فإن حصل جاز لصاحب الاسم طلب وقف الاعتداء على اسمه، لا يجوز الاعتداء على اسم الغير،-

 .كما يجوز له المطالبة بالتعويض

و أ(136)جيره أو تأو دون مقابل كبيعه أو التنازل عن اسمه سواء بمقابل أللشخص التصرف لا يجوز 

  .فهو من الحقوق الملازمة للشخصية منحه فهو غير قابل للتصرف فيه،

 

. 

 .الحالة :الثانيالفرع 

                                                           
يعطي ضابط الحالة المدنية نفسه الأسماء الى "...أنه  من قانون الحالة المدنية على 81/1نصت المادة  (135)

الأطفال اللقطاء أو الأطفال المولودين من أبوين مجهولين و الذين لم ينسب لهم المصرح أية أسماء،يعين الطفل 

 .".بمجموعة من الأسماء يتخذ أخرها كلقب عائلي
نظرية -نظرية القانون -نظرية الدولة-نون مدخل لدراسة علم القا: خالد وليد الحداد -مهند وليد الحداد(136)

 .298،ص2001عمان ،الاردن، ، مؤسسة وراق للنشر و التوزيع،-الحق
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فتكون له بذلك حالة عائلية و  تعتبر الحالة من مميزات الشخصية القانونية للشخص الطبيعي،

خر فإن الحالة يقصد بها تحديد وضعية الشخص و مركزه من الناحية أبمعنى  .سياسية و دينية

 (137) .السياسية و الدينية و العائلية

و أكانت بفعل رابطة النسب  معينة سواءلى عائلة إيقصد بها انتماء شخص و  :العائليةالحالة -ولا أ

 .مصاهرة

 سرة  الشخص من ذوي قرباه،أتتكون "من ق م ج على أنه  32نصت المادة  :قرابة النسب   -أ 

لى قرابة مباشرة و قرابة إ،وتنقسم قرابة النسب  "ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل واحد

 .حواش ي

بين  القرابة المباشرة هي الصلة ما" من ق م ج على أن  33/1نصت المادة   :القرابة المباشرة -8

مثل العلاقة التي تربط الجد أو الجدة  أي أنها العلاقة لتي تربط الفروع بأصولهم، ،"و الفروعصول ال 

 (138) .وتحسب قرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة صعودا .بالأحفاد

الرابطة بين  وقرابة الحواش ي هي"...نأمن ق م ج على  33/2نصت المادة  :الحواش يقرابة  - 2

من ق م ج فعند  37وحسب المادة  ،."دون أن يكون أحدهم فرعا للأخرأشخاص يجمعهم أصل واحد 

 ثم نزولا منه إلى الفرع الخر، ترتيب درجة الحواش ي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك،

هي قرابة حواش ي من  قرابة ابن العم بابن عمه –وكل فرع فيما عدا الصل المشترك يعتبر درجة 

م فهي قرابة غير ب و ال صل هنا هو ال خوات و ال ،ويعد من الحواش ي كل الاخوة و ال -الدرجة الرابعة

ب و ت و الصل هنا هو الجد و الجدة لأ والاعمام و العما خيه،صلا لأ أو أن الاخ ليس فرعا رة لأ شمبا

 (139).مصل المشترك هنا هو الجد و الجدة لأ خوال و الخالات و ال ال 

حد الزوجين في نفس القرابة أقارب أيعتبر "نه أمن قم ج على  30نصت المادة : قرابة المصاهرة -ب 

ويحتفظ فيها كل  واج،لمصاهرة هي قرابة تنشأ نتيجة الز فقرابة ا ،."خرو الدرجة بالنسبة الى الزوج ال 

 (140) .خت الزوجة من الدرجة الثانية مصاهرة بالنسبة للزوجأف قريب بدرجة قرابته للزوج الاخر،

ويكون ذلك عن طريق حمل (141)،انتماء الشخص الى بلد معينوتعني :  الحالة السياسية -ثانيا 

وتعرف الجنسية على  الشخص جنسية الدولة مع ما يرتب على ذلك من حقوق و التزامات للمواطن،

فهي رابطة تبعية بين الشخص و الدولة وبصفتها  انها رابطة قانونية تربط الانسان بدولة ذات سيادة،

                                                           
 .829ص السابق،المرجع  :محمد الصغير بعلي(137)
 .من ق م ج 21انظر المادة  (138)
 .828،ص2088هومة،الجزائر، مدخل الى العلوم القانونية،دروس في نظرية الحق،دار : محمد سعيد جعفور  (139)
 .12المرجع السابق ،ص:فريدة محمدي زواوي  (140)
 .281،ص2082مدخل لعلم القانون،المركز القومي للاصدارات،القاهرة،: يوسف حسن يوسف (141)
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وتمنح الجنسية بطريقتين  (142)صاحبة سيادة فهي تتولى تحديد معيار التمتع بجنسيتها بكل حرية

 .رابطة الدم ورابطة الاقليم:

من المبادئ العامة الراسخة في القانون المساواة بين جميع المواطنين من  :الحالة الدينية -ثالثا 

 فالقانون يطبق على الجميع ،ويغض النظر عن العقائد الدينية، الحقوق و الواجبات العامة،حيث 

ن الاسلام هو ،ولأ (143) صل عامأك معين لا يؤثر على مركزه القانوني ن اعتناق شخص لدينأمعنى ذلك 

المسلم  هل ملتين فلا يرثأنه لا توارث من أكون الشخص مسلم دين الدولة الجزائرية فإنه يترتب على 

 (144) .كما لا تتزوج المسلمة بغير المسلم غير المسلم،

 .هليةالأ :  الفرع الثالث 

بحيث يستطيع  هلية مدى صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات،بالأ يقصد 

 .داءوتنقسم الهلية الى نوعين أهلية الوجوب و أهلية ال (145)مباشرة أعماله القانونية،

فهي تثبت  يقصد بها صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق و تحمل الالتزامات،:الوجوب هلية أ: ولا أ

بالعقل و  ط،وهي تلازم الشخصية وترتب(146)منذ تمام ولادته حيا إلى حين وفاته لكل شخص طبيعي،

 .هلية وجوب ناقصةأهلية وجوب كاملة و أوهي تصنف الى  الرشد،

 للإنسانوتكون  وهي قدرة الانسان على اكتساب جميع الحقوق، :هلية وجوب كاملة أ -أ 

أي أنها تتوافر لدى جميع الاشخاص أي لا يمكن الحديث عن شخص عديم أهلية  ،(147)العادي

 (148) .الوجوب

وانما البعض منها  هي عدم قدرة الشخص على اكتساب جميع الحقوق،: هلية وجوب ناقصة أ -ب 

هلية وجوب قبل ولادته و لكنها ناقصة و تتمثل في اكتساب الحقوق أ،فتكون للجنين (149)فقط

كما قيد المشرع اهلية بعض الاشخاص في حالات معينة  ويقبلها عنه الولي، ،الوصية، الهبة كالميراث،.

من ق  732موال مثال ذلك ما نصت عليه المادة هلية وجوب ناقصة في اكتساب بعض ال أفتكون لهم 

قضاة و المحامين و كتاب الضبط و الموثقين من شراء الحقوق المتنازع فيها اذا كان م ج والتي منعت ال

                                                           
 .250،ص2088نظرية الحق،موفم للنشر،الجزائر،:علي فيلالي  (142)
نظرية -نظرية القانون -نظرية الدولة-مدخل لدراسة علم القانون  :خالد وليد الحداد -مهند وليد الحداد(143)

 .101،ص2001ردن، ،عمان ،الأ  ة وراق للنشر و التوزيع،مؤسس-الحق
 .10المرجع السابق ،ص:فريدة محمدي زواوي  (144)
 .291المرجع سابق، ص : خالد وليد الحداد -مهند وليد الحداد(145)
 .15،ص نفسهالمرجع :فريدة محمدي زواوي  (146)
 .291، ص نفسهالمرجع : خالد وليد الحداد -مهند وليد الحداد(147)
 .828المرجع السابق ،ص : عبد المجيد زعلاني  (148)
 .291، ص نفسهالمرجع : خالد وليد الحداد -مهند وليد الحداد(149)
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كان باطلا بطلانا  فإذا تم البيع النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون في دائرتها اعمالهم،

 (150) ويعد هذا التقييد أو الحد من أهلية وجوب بعض الشخاص أمر استثنائي ،مطلقا

والزام نفسه  صلاحية الشخص لممارسة حقوقه القانونية بمفرده، يقصد بها:داء هلية الأ أ-ثانيا 

فهذه الهلية ترتبط بالعقل و  ،(151) ...كالبيع و الشراء و الايجار  بواجبات و التزامات قانونية معينة،

 .لى كمالهاإلى نقص الهلية ثم إلى انعدام التمييز إوتتدرج أهلية الاداء .(152) .التمييز و الرشد

هلا لمباشرة حقوقه المدنية ألا يكون "  هنأمن ق م ج على  72المادة  نصت :الأداءانعدام أهلية  –أ 

يعتبر غير مميز من لم يبلغ سن ثلاث عشر أو جنون ، و عته،أ لصغر في السن، فاقدا التمييز من كان 

فالطفل  و تنتهي ببلوغ سن التمييز،هلية يبدا من الميلاد الملاحظ من نص المادة أن  انعدام ال  ."سنة

هلا أومن ثم فهو لا يعد  داء و هذا راجع الى افتقاره الادراك و التمييز،هلية الوجوب دون ال أتثبت له 

 .لمباشرة أي تصرف

كل من بلغ سن التمييز و لم يبلغ " من ق م ج على أن 73نصت المادة   :نقص أهلية الأداء  –ب 

هلية و فقا لما يقرره يكون ناقص ال  و ذا غفلة،أسن الرشد وكل من بلغ سن الرشد و كان سفيها 

سنة ولم يبلغ بعد سن الرشد  13هلية سن التمييز بين بلوغ ناقص ال  هذه المرحلة محصورة ."القانون 

فعا محضا كقبول نباشرة التصرفات النافعة له في هذه المرحلة يستطيع ناقص الاهلية م  ،سنة 16

وتقع  و الاقرار،أالدين  كإبراءويمنع عليه مباشرة التصرفات الضارة به ضررا محضا  الهبة و الوصية،

لمصلحة  للإبطالما التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر فتكون قابلة أ باطلة حتى لو اجازها الولي،

فتقض ي  من ق م ج 133أما المادة،(153)من قانون السرة  43حسب ما نصت عليه المادة  هليةناقص ال 

ن حق أمن ق م ج ب 131الماد ضيف ،كما ت(154) الصريحة أو الضمنية بالإجازةبأن حق الابطال يزول 

الابطال يسقط بالتقادم اذا لم يتمسك به صاحبه خلال عشر سنوات من يوم زوال سبب نقص 

خذ بنصوص واذا كان يجب  ال  سرة،ض بين القانون المدني و قانون ال ذا وجود تعار إ يبدو ،هليةال 

ثر له قبل اجازة الولي أن فكرة العقد الموقوف جدير بالاعتبار اذ تجعل التصرف لا ألا إالقانون المدني ،

 (155 .مدة معينة للإبطالله  ويعتبر هذا عملا وقائيا فلا تظل التصرفات قابلة 

                                                           
 .18،ص السابقالمرجع :فريدة محمدي زواوي  (150)
 .291سابق، ص  المرجع: خالد وليد الحداد -مهند وليد الحداد(151)
 .828المرجع السابق ،ص : عبد المجيد زعلاني  (152)
من  12من بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة " سرة على أن من قانون الأ  12نصت المادة (153)

او  وباطلة اذا كانت ضارة به وتتوقف على اجازة الولي القانون المدني تكون تصرفاته نافذة اذا كانت نافعة له،

 ."وفي حالة النزاع يرفع الامر للقضاء الوص ي فيما اذا كانت مترددة بين النفع و الضرر،
الصريحة او الضمنية و تستند  بالإجازةيزول حق ابطال العقد " من ق م ج على أنه  800نصت المادة  (154)

 ."الاجازة الى التاريخ الذي تم فيه العقد دون اخلال بحقوق الغير
 .11-11المرجع السابق ،ص:فريدة محمدي زواوي  (155)
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كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا " من ق م ج على أن  73المادة  نصت  :أهلية الأداء  كمال  -ج 

وسن الرشد تسعة عشر  .يكون كامل الهلية لمباشرة حقوقه المدنية بقواه العقلية و لم يحجر عليه،

باعتبارها منه على هذه المادة من القانون المدني  44سرة في المادة حال قانون ال أوقد  "سنة كاملة

 (156) .ص لممارسة حقوقه المدنيةخالمرجع في تحديد صلاحية الش

اذا لم  مواله و التصرف فيها،أ لإدارةسنة كامل الهلية  16اذا يعد الشخص الذي بلغ سن الرشد     

ول معيار لكمال الاهلية هو النضج فأ  يصب بعارض من عوارض الهلية أو مانع من موانع الهلية

 (157) .من ق م ج 44وهو ما اكدته المادة  ،الانسان و رشدهالعقلي لدى 

مما  قد يصاب الشخص بمرض عقلي يؤثر على قدرته على التمييز و الادراك، :هلية عوارض الأ  -ثالثا

فيكون  وعوارض الاهلية الجنون و العته و السفه و الغفلة، و ناقص لها،أيجعله اما منعدم الهلية 

ويكون ناقص الهلية اذا اعتراه عارض السفه و  و العته،أمنعدم الهلية الشخص الذي اعتراه الجنون 

 (158) .الغفلة

الجنون هو  شذوذ او اضطراب في القوة العقلية للشخص فيفقد من خلالها  :الجنون و العته  -أ

ثوران لدرجة الفوض ى و الازعاج فيميل فيجعل المريض في حالة هيجان و  قدرته على التمييز و الادرام،

أما العته فهو الخلل الذي يصيب العقل دون   (159) .الى التحطيم و الحاق الاذى بالغير من ضرب و شتم 

 .أن يبلغ مبلغ الجنون فيجعل صاحبه مختلط الكلام قليل الفهم فيلازمه الهدوء عكس الجنون 

واذا كانت حالة وه تعلى المجنون و المعقبل الحكم بالحجر  :حكم تصرفات المجنون و المعتوه  -

ما اذا كانت الحالة  أ هلية،الجنون و العته غير شائعة وقت التعاقد فتصرفاته صحيحة و يعتبر كامل ال 

ما بعد صدور الحكم بالحجر و الذي يكون أشائعة و قت التعاقد فإن تصرفاته باطلة بطلان مطلق، 

هل الخبرة في أوبعد  الاستعانة  ب ،(160) و من النيابة العامة أو من له مصلحة أ بناء على طلب الاقارب

 (162) .فإن جميع التصرفات تعد باطلة بطلانا مطلقا،(161)سباب الحجرأاثبات 

                                                           
 .820المرجع السابق ،ص : عبد المجيد زعلاني  (156)
كل شخص أهل للتعاقد ما لم يطرا على أهليته عارض يجعله ناقص " من ق م ج على أنه  11نصت المادة  (157)

 ."الأهلية أو فاقدها بحكم القانون 
 .100لمرجع سابق، ص ا: خالد وليد الحداد -مهند وليد الحداد(158)
 .108، ص نفسهالمرجع (159)
 .من ق م ج 808المادة (160)
 .من ق م ج 802المادة (161)
وقبل الحكم  تعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة،" سرة على أنه من قانون الأ  801نصت المادة (162)

 ."اذا كانت أسباب الحجر ظاهرة و فاشية و قت صدورها



31 
 

 الذي ينفق ماله على غير مقتض ى العقل و الشرع، هو الشخص السفيه :الغفلةالسفه و ذو  -ب 

ذو الغفلة هو ضعف في الملكات ما أ،(163) تصرفاته خارجة عن المألوف أمواله وتكون فيعمل على تبذير 

النفسية للشخص بحيث تجعل صاحبها ساذجا بسبب طيبة قلبه و نفسه مما يسهل خداعه عند 

 (164) .ممارسة نشاطاته القانونية

كل من بلغ سن التمييز " نأمن ق م ج على  73نصت المادة   :حكم تصرفات السفيه و ذو الغفلة -2

 ."هلية وفقا لما يقرره القانون و ذا غفلة يكون ناقص ال أو لم يبلغ سن الرشد و كان سفيها 

تعتبر تصرفاتهم  ن تصرفات السفيه و ذو الغفلة قبل الحكم  عليهم بالحجر أمن نص المادة  لاحظالم

و الغفلة وحالة أحالة السفه  من ذلك اذا كانت هذه التصرفات نتيجة استغلال ويستثنى صحيحة،

 (165) .التواطؤ بين السفيه و ذي الغفلة و من تعاقد معه

ن الشخص تجاوز سن الرشد و لم يحكم عليه بالحجر بسبب عارض أطالما  :هلية موانع الأ : رابعا 

ولكن قد تطرأ بعض الظروف المادية كالغيبة و  هلية،عد الشخص كامل ال ي هلية،من عوارض ال 

و الحكم بشهر الافلاس تمنعه من أو طبيعية كالعاهة او قانونية كالحكم بعقوبة جنائية أالفقدان 

 .مباشرة التصرفات القانونية

 –الاعدام ،السجن المؤبد أو المؤقت، الحبس  –وتشمل الحكم بعقوبة جنائية   : القانونيةالموانع  -أ

من قانون العقوبات ،وهذه العقوبة التبعية تطبق بقوة  4ة حقوقه المالية حسب نص المادة مباشر 

وتزول  وتسري خلال فترة وجود المحكوم عليه بالسجن، وهي مترتبة على العقوبة الاصلية، القانون،

 . فلاسكما تشمل الموانع القانونية الحكم بشهر الا (166) .بزوال المانع

عضاء العضوية و حد ال أوتشمل العاهة و يقصد بها عجز كلي ودائم في  :  الموانع الطبيعية -ب 

مما يفقده القدرة على التحكم بالعضو المعطل كلية ،فيحول ذلك من امكانية التعبير  للإنسانالحيوية 

في هذه الحالة تعين المحكمة  ،كثر من الصم والبكم و العميأو أ،كاجتماع عاهتين (167)عن الارادة

 (168) .قضائي يساعده في ابرام تصرفاته بصفته مساعد و ليس نائبمساعد 

ما يحول  هو و  المفقود،حكام الغائب و ألى إسبق التطرق  وقد الفقدان،كالغيبة و   :الماديةالموانع  -ج 

 .اكتمال أهليتهتصرفاته رغم  بمباشرةن يقوم الشخص أدون 

 

 

                                                           
 .18المرجع السابق ،ص:فريدة محمدي زواوي  (163)
 .102المرجع سابق، ص : خالد وليد الحداد -مهند وليد الحداد(164)
 .512،ص2088دروس في نظرية الحق،دار هومة،الجزائر، مدخل الى العلوم القانونية،: محمد سعيد جعفور  (165)
 .12المرجع السابق ،ص:فريدة محمدي زواوي  (166)
 .102، ص السابق المرجع: خالد وليد الحداد -دمهند وليد الحدا(167)
 .من ق م ج 10/8المادة (168)
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 . الموطن :الرابعالفرع 

ي المكان أ لعلاقات الشخص ونشاطه القانوني، يعتد به القانون بالنسبةهو المكان الذي الموطن 

نه المكان الذي يقيم فيه كما يعرف على أ ،(169)الذي يعتبر الشخص موجودا فيه من الناحية القانونية

 (170) .الشخص عادة

 للموطن أهمية بالغة تظهر في المسائل التالية :الموطنأهمية  –أولا 

يختص  القضاء بالفصل في المنازعات التي تثور بين  :القضائيمن حيث الاختصاص المحلي  -أ

الافراد حماية لحقوقهم و مصالحهم ،ويشمل الاختصاص القضائي الاختصاص النوعي و الاختصاص 

دائرة في النظر في الدعوى أمام المحكمة التي يوجد في  المحلي يتحدد غالبا الاختصاص و  .الاقليمي

 .صاصها موطن المدعى عليهاخت

خرى فيكون الوفاء في ما في الالتزامات ال أ"ق م ج على  242/2نصت المادة :ت ماالوفاء بالالتزا -ب 

و في المكان الذي يوجد فيه مركز مؤسسته اذا كان أ المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء،

 ."الالتزام متعلق بهذه المؤسسة

وراق القضائية كالتنبيه و الانذار و الاعذار في موطن يكون تبليغ ال : القضائية وراقاعلان الأ  -ج 

 .عن طريق المحضر القضائي ليه،إالمعلن 

 .ينقسم الموطن الى موطن عام و موطن خاص:نواع الموطن أ -ثانيا 

يلزم ن الشخص يختار موطنه بنفسه ،ولكن في بعض الحالات قد أصل العام ال  :الموطن العام  -أ 

 .شخاص باختيار موطن معينالقانون ال

ق م ج و  34خرج المشرع الجزائري عن القاعدة العامة التي تقض ي بها المادة  :الموطن القانوني-8

 (171) .جعل الموطن يتحدد بصفة الزامية بالنسبة لبعض الشخاص أو بسبب ممارسة بعض العمال

يقصد به المكان الذي يختاره الشخص ليقيم فيه و سمي موطنا عاما  : الموطن العام الارادي -2

: ات ،وتتمثل عناصره في و التزامأاراديا لان الشخص يباشر فيه جميع تصرفاته المدنية حقوقا كانت 

عنصر الاقامة الفعلية او السكن في  –رادة و يقصد به نية الشخص في البقاء في مكان معين عنصر الا 

ي أن لا تكون الاقامة مؤقتة ،أعنصر الاستقرار في المكان بمعنى  –عين و موجود مكان محدد و م

 (172) .الاستمرار و الاعتياد و لو تخللتها فترات من الغيبة

 : لتنفيذ تصرف قانوني معين مثل  يجوز اختيار موطن خاص :الموطن الخاص -ب

                                                           
 11،ص نفسهالمرجع :فريدة محمدي زواوي  (169)
المدخل لدراسة القانون،نظرية القانون و نظرية : مجدي حسن خليل والشهابي ابراهيم الشرقاوي  (170)

 .218،ص 2009الحق،مكتبة الجامعة،الأردن،
 .881المرجع السابق ،ص : عبد المجيد زعلاني  (171)
 .818-810ص المرجع السابق ،: عجة الجيلالي(172)
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المكان الذي يمارس فيه الشخص يعتبر " ق م ج  34عمال حسب ما نصت عليه المادة موطن ال  -

فهذا الموطن  ،"تجارة او حرفة موطنا خاصا بالنسبة للمعاملات المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة

 .و الحرفيأمخصص للتاجر 

موطن القاصر المأذون له بممارسة التجارة و الذي لم يبلغ سن الرشد حسب ما نصت عليه المادة  -

 (173) .ق م ج 34

 . الذمة المالية :الفرع الخامس 

هي مجموع حقوق الشخص و التزاماته فهي مجموع قانوني يشمل حقوق الشخص و الذمة المالية 

فالذمة المالية وعاء افتراض ي زود به القانون كل شخص ليتلقى حقوق  التزاماته الحاضرة و المستقبلية،

أما الالتزامات فهي  ق المالية،و التزامات ،وتمثل الحقوق الجانب الايجابي من الذمة وهي تشمل الحقو 

 (174).تمثل الجانب السلبي والتي تثقل كاهل الشخص أيا كان مصدرها

وبمفهوم  وتشمل الحقوق المالية الحقوق العينية و الحقوق الشخصية و المعنوية في جانبها المالي،  

دبي في الجانب ال المخالفة فالذمة المالية لا تشمل الحقوق السياسية و الحقوق اللصيقة بالشخصية و 

 (175).سرة و الحقوق المعنوية كل من حقوق ال 

موال ند تحديد مدى حقوق الدائنين على أعهمية الذمة المالية أتبرز  :همية الذمة الماليةأ -ولا أ 

 .فكرة الذمة المالية حق الضمان العام الذي للدائنين على أموال مدينيهم -: مدينيهم من حيث 

 (176) ."لا تركة الا بعد سداد الديون "فكرة الذمة المالي تبرز القاعدة الشرعية  -

وفي  ،أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه"ق م ج على أن  144نصت المادة  :الضمان العام -أ

مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا  حالة عدم وجود حق أفضلية

 دائنيهالملاحظ من نص المادة أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه في مواجهة  ."الضمان

،ويشمل الضمان العام أموال المدين الحاضرة و المستقبلية وهنا يرتب جماعة الدائنين بين دائنين 

ودائنين ممتازين تكون لهم الفضلية و الولوية  ينهم قسمة غرماء أي بالتساوي،عاديين تقسم الموال ب

ت عينية كالرهن الرسمي أو ن، لأن ديونهم مضمنة بمقتض ى تأميناحقوقهم من المدي استيفاءفي 

 .أو تأمينات شخصية في صورة كفالة حق التخصيص أو الامتياز، الحيازي،

مواله كيفما يشاء في الفترة ألا يمنع المدين من التصرف في  من جهة أخرى فإن حق الضمان العام  

أما  :ويكون للدائن اللجوء إلى إحدى الدعاوى التالية ما بين نشوء الدين و حلول أجل الوفاء به،

 (177). .صيةيالدعوى البول دعوى الصورية، الدعوى غير المباشرة ، ، الدعوى المباشرة

                                                           
 .811-811صالمرجع السابق ،:  محمد الصغير بعلي (173)
 .98المرجع السابق ،ص:فريدة محمدي زواوي  (174)
 12، ص2001، د ب ن دار الجامعة للنشر، نظرية الحق، :منصور محمد حسين  (175)
 .859-851صالمرجع السابق ،:  محمد الصغير بعلي (176)
 .91،ص نفسهالمرجع :فريدة محمدي زواوي  (177)
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لا تخلص ملكية الورثة على العناصر الايجابية من التركة :الديون دة لا تركة الا بعد سداد قاع -ب

 .فلا تركة الا بعد سداد الديون  الا بعد خصم الديون منها

  (178) .لى الخلف العام الا بعد سداد ديون المدينإن الالتزام لا ينتقل مطلقا أوهي بهذا تقرر صراحة  

تحديد الطبيعة القانونية حاولت ظهرت ثلاث نظريات : الطبيعة القانونية للذمة المالية:ثانيا 

 .و النظرية الحديثة نظرية التخصيص، و الشخصية،أالنظرية التقليدية : وهي للذمة المالية

 يربط اصحاب هذه النظرية بين الذمة المالية و الشخصية القانونية،:النظرية التقليدية  -أ 

ويترتب على ذلك النتائج  (179)فحسب رايهم ان الذمة المالية هي الشخصية القانونية في حد ذاتها 

 :التالية

فتكون  تثبت الذمة المالية لكل شخص بمجرد ميلاده لانها مرتبطة بالشخصية القانونية، -

  (180). ول و التزامات للثانيرغم عدم وجود حقوق للأ  للمفلس و الجنين،

معنى  واحدة غير قابلة للانقسام، فلكل شخص ذمة لا تتجزأ و لا تتعدد،الذمة المالية وحدة واحدة  -

موال و الالتزامات المالية الحاضرة و المستقبلية تكون مجموعة قانونية واحدة هي ذمة ن كل ال أذلك 

 (181). الشخص

 افتراض ي يشمل الحقوق و الالتزامات،فهي وعاء  و التنازل عنها،أعدم قابلية الذمة المالية للتصرف -

وذلك بانقاص عناصر  يؤثر ذلك في كيان هذا المجموع، نأفيمكن  التصرف في عناصرها فرادى دون 

ن الذمة أ،كما (182)ن ينال هذا من وجود الذمة كمجموع قانونيأفة عناصر لها دون و اضاأمن الذمة 

 (183).تصفية التركةالمالية لا تنتقل للورثة بل تنتقل لهم الحقوق يعد 

انتقدت النظرية التقليدية  و ذلك لربطها بين الذمة المالية و الشخصية القانونية الى حد : النقد 

غير ان  على الشخصية القانونية، المترتبةفتترتب على الذمة المالية نفس الاثار  يصعب الفصل بينهما،

فتكون  تخصيص مال معين لالتزامات معينة،حيث يمكن تجزئة الذمة المالية و  الواقع مخالف لذلك،

 (184) .كالشريك في شركة المساهمة للشخص اكثر من ذمة مالية

تنسب هذه النظرية الى الفقهاء الالمان الذين يفصلون بين الذمة المالية و  : نظرية التخصيص -ب 

عينة للوفاء ن الذمة المالية هي تحصيص أموال مأويرى أصحاب هذه النظرية  الشخصية القانوني،

                                                           
 .110،ص2085دار العدالة،القاهرة، الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني،: انور العمروس ي  (178)
 .111ص المرجع السابق، : محمد السيد جعفور  (179)
 .91المرجع السابق ،ص:فريدة محمدي زواوي  (180)
 11،ص2001،د ب ن، دار الجامعة للنشر نظرية الحق،: محمد حسين منصور  (181)
 .99،ص نفسهالمرجع :فريدة محمدي زواوي  (182)
 .289ص  المرجع السابق،: علي فيلالي  (183)
 .808المرجع السابق ،ص:فريدة محمدي زواوي  (184)
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ن الذمة المالية كتلة متماسكة من أي أ، (185) بالتزامات معينة أو تخصيصها لتحقيق غرض معين

 ( 186). الحقوق و الواجبات نشأت و وجدت بسبب تخصيصها لغرض معين ذي قيمة

 :ويترتب على الخذ بهذه النظرية النتائج التالية

،فالحقوق و  المؤسساتليه مثل الشركات و إد ذمة مالية دون شخص تستند ن توجأيمكن  -

و المؤسسة مستقلة عن حقوق و التزامات الافراد أو الجمعية أالالتزامات التي تتعلق بنشاط الشركة 

 (187). . المكونين لها

لى فكرة المحل إي في ذلك أصحاب هذا الر أويستند  قابلية الذمة المالية للتصرف و التنازل عنها، -

يخصصه التاجر  نه يشكل ذمة مالية متخصصة،أالتجارية باعتباره يشكل مجموع قانوني ،كما ،

 (188) .لغرض ممارسة تجارته ،ويجوز التصرف فيه 

 أهم نقد وجه لهذه النظرية هو أنه لا يمكن أن توجد ذمة دون شخص طبيعي أو معنوي،:النقد 

 (189) .إلى نتائج مرغوب فيهاغير أنها تبقى مطابقة للواقع وتؤدي 

نها جاءت لتوفق بين النظرية لأ تسمى هذه النظرية بالنظرية التوفيقية :النظرية الحديثة  -ج 

لى حد ما في تحديد الطبيعة القانونية إهذه النظريات التي بالغت  التقليدية و نظرية التخصيص،

نها أكما  قانونية مجردة  تتكون من عناصر،ن الذمة المالية وحدة أويرى الفقه الحديث  للذمة المالية،

 (190) .وتتغير عناصرها المالية بالزيادة و النقصان مجموعة ذهنية مستقلة عن تلك العناصر،

 .الشخص الاعتباري  :الثانيالمبحث 

انونية لمجموعة من الاعتراف بالشخصية الق أدى تطور الحاجات الاقتصادية و الاجتماعية إلى 

، كحل افتراض ي يسمح بوجود شخص اعتباري أو (191) الموال لتحقيق أهداف معينةشخاص أو ال

،ويعد (192)معنوي غير قابل للفناء تمتد حياته إلى أجل قد يتجاوز العمر الافتراض ي للشخص الطبيعي 

الشخص المعنوي طرفا في الحق يتمتع بالشخصية القانونية مثل الشخص الطبيعي الا ما كان ملازما 

الا  يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق "  ق م ج 03الانسان ،حسب ما نصت عليه المادة لصفة 

  :له خصوصايكون . وذلك في الحدود التي يقرها القانون  نسان،ما كان منها ملازما لصفة الإ

                                                           
 .800،ص المرجع السابق: فريدة محمدي زواوي (185)
 210المرجع السابق ،ص:علي فيلالي  (186)
 882محاضرات في النظرية العامة للحق ،د د ن،د ب ن ،ص:اسماعيل غانم  (187)
 .811،ص8915الوجيه في نظرية الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،: محمد حسنين  (188)
 .808المرجع السابق ،ص:فريدة محمدي زواوي  (189)
 .11،ص نفسهالمرجع :محمد حسين منصور  (190)
 .859صالمرجع السابق ،:  محمد الصغير بعلي (191)
 .818صالمرجع السابق ،:  عجة الجيلالي (192)
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موطن وهو المكان  –هلية في الحدود التي يعينها عقد انشائها او التي يقررها القانون أ –ذمة مالية -

الشركات التي يكون مركزها الرئيس ي في الخارج و لها نشاط في الجزائر  –الذي يوجد فيه مركز ادارتها 

 ."حق التقاض ي–نائب يعبر عن ارادتها  –يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر 

 .مميزاته مهأو ،أنواعه ،دراسة مفهوم الشخص المعنوي  سنتعرض الى بناء عليه

 .ماهية الشخص المعنوي  :الأول المطلب 

 :، على النحو التالينواع الشخص الاعتباري أ تناول في هذا المطلب تعريف الشخص المعنوي،

 .تعريف الشخص الاعتباري  :الأول الفرع 

دون للقيام حشخاص يتو جماعة من الأموال و الاعتباري هو مجموع من ال أالشخص المعنوي 

وانما له  نه ليس له كيان مادي،ويسمى بالشخص المعنوي لأ  غراض مختلفة،شتركة و لأ مبنشاطات 

يعرف و ،(193) وقد اعترف له القانون بالقدرة على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات وي،نكيان مع

موال لتحقيق صيص مجموعة من ال خأو من ت الطبيعيينشخاص نه اجتماع جماعة من الأعلى أيضا 

فراد المكونين لها وعن شخصية من قام ويكون لها كيانها المستقل عن شخصية ال  غرض معين،

تجمع للأشخاص أو للأموال يكتسب الشخصية المعنوية و " ،كما يعرف على أنه  (194)موالبتخصيص ال 

من ق م   03و 76ن هذا التعريف يتماش ى مع مضمون المادة أالملاحظ ." الاستقلال المالي بحكم القانون 

 (195) .ج

 نواع الشخص الاعتباري أ: الفرع الثاني 

 :شخاص الاعتبارية هي ال" ى أن من ق م ج عل 76نصت المادة 

 -الشركات المدنية و التجارية -.المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري  -الدولة، الولاية، البلدية  -

 ."قانونية ةشخصيموال يمنحها القانون أو أ أشخاص كل مجموعة - الوقف -.الجمعيات و المؤسسات

 شخص اعتباري عام والشخص الاعتباري الخاص :ين نوععلى  وعليه فإن الاشخاص الاعتبارية 

و  الولاية، البلدية، شخاص الاعتبارية العامة الدولة،تمثل ال:الشخص الاعتباري العام  -ولاأ

لى إوهي تقسم  العمومية ذات الطابع الاداري،المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري و الهيئات 

 .و مصلحيةأشخاص اعتبارية مرفقية أو  شخاص اعتبارية اقليمية،أ

شخاص و ألى مجموعة إ شخاص الاعتبارية الخاصةتنقسم ال : الشخص الاعتباري الخاص: ثانيا 

 مجموعة أموال

شخاص عدد من العلى اجتماع تقوم  :شخاص ذات الشخصية المعنوية مجموعة الأ -أ 

لى شركات سواء كانت شركات إجله أالطبيعية و المعنوية ،وتنقسم بحسب الغرض الذي وجدت من 

                                                           
 .802المرجع السابق ،ص:فريدة محمدي زواوي  (193)
للالتزام،مكتبة الاصول العامة للقانون،المدخل للعلوم القانونيةو النظرية العامة : توفيق حسن فرج (194)

 282، ص8915مكاوي،بيروت،
 .811صالمرجع السابق ،:  عجة الجيلالي (195)
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غراض أت لتحقيق أنشأجمعيات هدفها غير مادي و انما  و الى،و مدنية تسعى لتحقيق الربح أتجارية 

 .و انسانية أخيرية 

تخصيص مجموعة من الموال لتحقيق وهي : موال ذات الشخصية المعنوية مجموعة الأ   -ب 

ويكون ذلك اما في شكل مؤسسة خاصة أو في  مشروع ذي نفع عام أو عمل من أعمال البر و الاحسان،

 (196) .شكل وقف

 مميزات الشخص الاعتباري : المطلب الثاني

من حيث الغرض  تكون للشخص الاعتباري شخصية قانونية في الحدود النصوص عليها قانونا،

كان منها ملازما لصفة الانسان ،وذلك في الحدود  ويتمتع بجميع الحقوق الا ما جله،أالذي  انش ئ من 

 .حالة ذمة مالية، موطن، هلية،أفيكون له اسم ، التي يقررها القانون،

 .الاسم :الأول الفرع 

به الاسم الذي ،ويقصد شخاص المعنوية من ال لشخص المعنوي اسم يميزه عن غيرهيكتسب ا

شخاص المعنوية، ويختلف تحديد ذا الشخص بغرض تمييزه عن باقي اليختاره الاشخاص المكونين له

بحسب طبيعة الشخص المعنوي كما انه يعد تصرف الزامي، فإذا كنا امام شخص معنوي عام 

قليم ،كما كالدولة نجد لها اسم يميزها كالجزائر ،وينبع اسم الدولة من اسم الشعب الذي يقطن الا

كما يمتد اسم الدولة من لقب ملكها كما هو الحال بالنسبة للملكة  قد يكون له تفسير جغرافي،

أما بالنسبة الجماعات المحلية الولاية و ،(197).. و غيرهاكاسم مصر العربية السعودية كما لفظ متداول 

العامة الادارية فيختار من  البلدية فيختار اسم الجهة من طرف السلطة التنفيذية، وبشأن المؤسسات

طرف السلطة الوصية عليها ،وفي المقابل يفرض قانون الجمعيات على كل جمعية أن تتخذ اسم معين 

 و،(198) لها قد يستمد من غرضها ،أو رمز معين ويشترط عدم مخالفته للنظام العام و الآداب العامة

وقد يكون الاسم هو اسم  صحابها،أمن طرف  الشخص المعنوي الخاص فيتم تسميتهفيما يتعلق ب

و اسم أ ،في حالة الشركة تجارية شركة التضامن متبوع بعبارة و شركائهم مثل حدهمأو أالشركاء 

 .(199)مشتق من غرض الشركة 

   هليةالأ : الفرع الثاني 

فإذا كان الشخص الطبيعي صالح  التخصيص، أهلية وجوب الشخص الاعتباري مبدأيحكم 

 العامة، الآدابلاكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات دون تحديد بشرط عدم مخالفتها النظام العام و 

الغرض الذي  وهو  نشاط محدد، أيهلية وجوب الشخص الاعتباري محددة وفق غرض معين أفإن 

الالتزامات الا بالقدر اللازم لتحقيق جله ،وبالتالي لا يكون اهلا لاكتساب الحقوق و تحمل أوجد من 

                                                           
 .805المرجع السابق ،ص:فريدة محمدي زواوي  (196)
 .892صالمرجع السابق ،:  عجة الجيلالي (197)
 .892ص، نفسهالمرجع (198)
 .218صالمرجع السابق ،: ادريس فاضلي(199)
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كان لزاما تعيين نائب له يعبر عن تلك ، هلية هو التمييز و الارادةكان مناط ال ولما ، (200) .هذا الغرض

 مدير الجامعة، س البلدية،رئي هو عادة رئيسه ،الوالي، بذلك، طبيعيمن خلال قيام شخص  الارادة،

و الصلاحية القانونية التي تخوله التصرف نيابة  بالأهليةتع كونه يتم مدير الشركة ،رئيس الجمعية،

 (201) .عنه

 . الموطن -الفرع الثالث

كونه الموطن الذي  عضائه،أيتمتع الشخص المعنوي كالشخص الطبيعي بموطن مستقل عن موطن 

اذا ما أ،(202)من ت ج 074/2ي المركز الرئيس ي ،حسب ما نصت عليه المادة أيوجد فيه مركز ادارته ،

ماكن مختلفة ففي هذه الحالة فإن الموطن يتعدد أي فروع في أكثر من موطن أكان للشخص المعنوي 

 (203) .فمركز ادارة الفرع يعد موطنا لهذا الفرع تعدد هذه الفروع،ب

فلابد من  همية الموطن من الناحية القانونية لاسيما من حيث تحديد الاختصاص القضائي،ونظرا لأ 

موطن الشركات التي موطن البلدية هو مركز البلدية ،تحديده فيكون موطن الولاية هو مركز الولاية، 

نون الداخلي لقافي نظر ا يكون مركزها الرئيس ي في الخارج و لها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها و موطنها،

لموطنه التزام قانوني و عنصر من عناصر لذلك فإن تحديد الشخص المعنوي ، (204) ......في الجزائر 

متطلبات عامة تقتضيها مصلحة الدولة و مصلحة المجتمع كحاجة : ومرد ذلك  ،ةالشخصية القانوني

لى إ ي لى جانب حاجة النظام الادار إساسه تفرض الضريبة ،ألى موطن معلوم على إالنظام الجبائي 

على نشاط الشخص المعنوي سواء كانت رقابة  التعيين الدقيق للموطن حتى تتمكن من فرض الرقابة

 (205) .و ضبطي، أمني أذات طابع تنظيمي 

 .الذمة المالية :الرابعالفرع 

فذمته المالية مستقلة  يتمتع بها الشخص المعنوي، يحد العناصر الاساسية التأتشكل الذمة المالية 

عضائه ،ويترتب أن له شخصية قانونية مستقلة عن شخصية أعضائه ،باعتبار أو أعن ذمة مؤسسيه 

و دائني المؤسسين أولا يجوز لدائني الاعضاء  ن ديون الشخص الاعتباري تضمنها حقوقه،أعلى ذلك 

الشخص الاعتباري التنفيذ  لدائنينه لا يجوز أكما  موال الشخص المعنوي،أالتنفيذ بحقوقهم على 

موالهم لا تدخل في ذمة الشخص المعنوي كونها لا تشكل ضمانا أن لأ  ،للأعضاءموال الخاصة على ال 

 (206) .و المؤسسين أن افلاس الشركة مستقل عن افلاس الشركاء أكما  .عاما

                                                           
 .888،ص نفسهالمرجع :فريدة محمدي زواوي  (200)
 .888صالمرجع السابق ،:  محمد الصغير بعلي (201)
 ."يكون موطن الشركة في مركز الشركة" من ق ت ج على أنه  511نصت المادة ( 202)
 .881المرجع السابق ،ص:فريدة محمدي زواوي  (203)
 .881ص، نفسه المرجع:  محمد الصغير بعلي(204)
 .282صالمرجع السابق ،:  عجة الجيلالي (205)
 .881،ص نفسهالمرجع :فريدة محمدي زواوي  (206)
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 .الحالة :الخامسالفرع 

فإن الشخص الاعتباري التي تترتب على اكتساب الشخصية المعنوية الى جانب العناصر السابقة 

الذي تكون له  الطبيعيالحالة التي  يكتسبها الشخص  نها تختلف عنأتكون له حالة خاصة به الا 

لذل يعتبر تحديد جنسية  هذه الحالة   هي الحالة السياسية(207) حالة دينية وعائلية و سياسية،

الشخص الاعتباري هاما لمعرفة القانون الذي يحكمه، والغالب في الشخص الاعتباري الذي نشأ في 

ثار أ،مع ما يترتب على ذلك من (208) .ن يأخذ جنسية هذه الدولة و يخضع لقانونها الداخليأدولة معينة 

بالأشخاص فيما يتعلق بالمعاملات الضريبية و استفادة الاشخاص الوطنيين من بعض المزايا مقارنة 

 (209) .جانبال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .881المرجع السابق ،ص:فريدة محمدي زواوي  (207)
 .881صالمرجع السابق ،:  محمد الصغير بعلي(208)
 .209ص، نفسهالمرجع (209)


